
الداخليةا فوقا القانون،ا والنيابةا لا تقوما بدورها:ا جرائما الدولةا بلا حساب

تقرير تحليلي

فبعدا مرورا عامينا على.ا يزالا جهازا الشرطةا المصريا يتعاملا بمنهجا العنفا والتعذيبا بلا والقتلا أحيانا

قياما ثورةا ينايرا والتيا كانا لممارساتا جهازا الشرطةا دورا أساسيا فيا اندلعها،ا وكانا أحدا أهما مطالبها

وقفا هذها الممارساتا ومحاسبةا مرتكبيهاا ووضعا آلياتا دائمةا تمنعا تكرارها،ا لما يتغيرا الوضع،ا بلا إنها وصل

حيثا رصدت.ا إلىا حالةا أسوأا منا فترةا ماا قبلا قياما الثورةا 2012وا 2011فيا بعضا الوقاتا خللا عاميا 

المبادرةا المصريةا للحقوقا الشخصيةا خللا هذينا العامينا حالتا العنفا الشرطي،ا وقامتا بالتحقيقا في

حالةا قتلا خارجا إطارا القانونا علىا يدا رجالا شرطةا نتيجةا التعذيبا أوا الستخداما غيرا 20أكثرا منا 

.القانونيا للسلاح

ولما تحدثا أيضاا أيةا تغييراتا جوهريةا أوا حتىا تعديلتا سطحيةا تذكرا فيا جهازا الشرطة،ا فيماا يتعلق

بالهيكلا الداريا للجهازا أوا آلياتا اتخاذا القرارا والرقابةا علىا عملا الجهازا أوا إصلاحا الفرادا واستبعاد

كماا لما يحدثا أيا تغييرا يذكرا فيا قواعدا استخدام.ا القياداتا والفرادا المسؤولينا عنا جرائما تعذيبا وقتل

واستمرتا وزارةا الداخليةا والحكومة.ا القوةا والسلاحا وفيا الطارا التشريعيا الحاكما لعملا جهازا الشرطة

ككلا أحياناا فيا الدفاعا عنا مرتكبيا الجرائما منا رجالا الشرطة،ا سواءا بنفيا الحقائقا أوا بتبريرا النتهاكات

أوا بغضا البصرا عنا الضغوطا التيا يمارسهاا رجالا الشرطةا المتهمينا علىا ضحاياهما منا أجلا تغيير

أقوالهما وتفريغا أيةا قضيةا منا مضمونها،ا فيا غيابا كاملا ليا إرادةا سياسيةا لوضعا ملفا إعادةا هيكلة

ا .وزارةا الداخليةا كأحدا الولويات،ا والعملا علىا تحقيقها،ا برغما تغيرا الحكوماتا وانتخابا رئيسا مدني

ومعا استمرارا النتهاكاتا المنهجية،ا يظلا رجالا الشرطةا فوقا القانونا محصنينا منا المساءلةا الجنائية،

حيثا رصدتا المبادرةا المصريةا أداءا النيابةا العامةا والقضاءا فيا القضاياا المتهما فيهاا رجالا شرطةا بالقتل

أوا التعذيب،ا ووجدتا انحيازاا واضحاا للنيابةا العامةا فيا صالحا رجالا الشرطةا والعملا منا أجلا إفلتهما من

وعلىا سبيلا المثال،ا رصدتا المبادرةا المصريةا التمييزا فيا أداءا النيابةا العامةا فيماا يتعلقا بقضايا.ا العقاب

وعلىا عكسا أداءا النيابةا فيا القضاياا المتماثلةا والتيا يتهما فيهاا مواطنون،.ا العنفا الشرطيا ضدا مواطنين

تمتنعا النيابةا العامةا عنا توجيها التهاما وأحياناا لا توجها حتىا السؤالا إلىا رجالا الشرطة،ا وتعتمدا فقطا على



تحرياتا الجهةا المنيةا المتهمة،ا لكيا تحفظا القضيةا أوا تحالا إلىا المحاكمةا دونا أنا يكونا أيا منا رجال

.الشرطةا منا ضمنا قائمةا المتهمين

استمرار منهجية العنف والتعذيب: الشرطة-1

قامتا المبادرةا المصريةا خللا العامينا المنصرمينا برصدا وتوثيقا انتهاكاتا الشرطةا وخصوصاا حالت

العنفا الشرطي،ا سواءا فيا التعاملا معا المظاهراتا أوا الضطراباتا العامة،ا أوا فيا ملحقةا المشتبها فيهم

وكانا واضحاا نتيجةا لهذاا الرصدا أنا استعمال.ا وتنفيذا الحكام،ا أوا فيا حفظا المنا فيا الماكنا العامة

يياا كماا كانا تحتا نظاما مبارك وبالرغما منا أنا رصد.ا الشرطةا للعنفا المفرطا والتعذيبا لزالا منهج

المبادرةا المصريةا لا يمثلا إلا عينةا منا النتهاكاتا التيا ترتكبهاا الشرطةا بشكلا شبها يوميا فيا حق

المواطنين،ا إلا أنهاا تعطيا مؤشراتا عنا أنماطا استخداما القوةا وعنا ثقةا رجالا الشرطةا فيا أنهما يعملون

.فيا مناخا منا الغيابا التاما للمحاسبةا والمساءلة

التعذيب والستعمال المفرط للسلاح في العمل الشرطي

قامتا المبادرةا المصريةا بالتحقيقا فيا العشراتا منا حالتا تعذيبا ومعاملةا قاسيةا أوا لا إنسانيةا في

وكانا النمطا المتكررا فيا هذها الحالتا هوا استعمالا العنفا البدني.ا 2012وا 2011أماكنا الحتجازا فيا 

ففيا عهدا الوزيرا السابق.ا والنفسيا ضدا المحتجزينا بشكلا منهجيا يؤديا فيا حالتا كثيرةا إلىا الموت

وثقت،2012ويونيوا ا 2011اللواءا محمدا إبراهيم،ا والذيا شغلا منصبا وزيرا الداخليةا ماا بينا ديسمبرا 

كماا كانتا وتيرةا القتلا والتعذيب.ا المبادرةا المصريةا حالتيا تعذيبا أدىا إلىا الموتا داخلا أقساما الشرطة

ففيا الربعةا أشهرا المتعاقبةا فقط،ا أيا ماا بين.ا تزدادا معا مرورا الوقتا وعدما التحقيقا فيا هذها الجرائم

بهاا شبهةا تعذيب،ا عشرا حالتا وفاةا داخلا القساما والسجون،ا قامتا المبادرةا برصد2012يوليوا ونوفمبرا 

.بماا فيهاا ثلثا حالتا تما التحقيقا فيهاا والتأكدا منا تعرضا الضحاياا للتعذيبا المفضيا إلىا الموت

كماا رصدتا المبادرةا المصريةا قياما رجالا الشرطةا بارتكابا جرائما القتلا خارجا نطاقا القانونا نتيجة

ففيا عهدا الوزيرا السابقا اللواءا محمد.ا للستخداما العشوائيا للرصاصا أوا الستخداما المفرطا للقوة

كماا قامت.ا إبراهيم،ا قامتا المبادرةا بالتحقيقا فيا ثمانيا حالتا قتلا لمواطنينا برصاصا الشرطة
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فيا عهدا فيا الماكنا العامةا 2012حالةا قتلا خارجا نطاقا القانونا ماا بينا يوليوا ونوفمبرا ا 11بالتحقيقا في

.الوزيرا أحمدا جمالا الدين

استسهال اللجوء إلى الرصاص في حالات لولعلا أكثرا النماطا التيا تما رصدهاا خطورةا هو

فقدا تكررتا حوادثا إطلقا النارا فيا الشوارع.ا تستدعي حتى التدخل بأي نوع من أنواع القوة

ومنا الحوادثا التيا قامتا المبادرةا المصريةا بالتحقيقا فيها.ا المرور"ا كمائن"المباحثا و"ا كمائن"وفيا 

لمجردا أنها حاولا تفاديا لجنةا 2012أكتوبرا ا 28حادثةا مقتلا محمودا حسنا المطريا فيا شمالا سيناءا بتاريخا 

.مروريةا فأطلقا أحدا رجالا الكمينا رصاصةا علىا رأسها قتلتها فيا الحال

باللجوء إلى التعذيب والسلاحأظهرتا تحقيقاتا المبادرةا المصريةا أيضاا نمطا تعاملا الشرطة

واقعة،ا كماا حدثا فيا الناري ضد من يحاول إثباات حق تم انتهاكه من قبل رجال الشرطة

ننا اثنينا علىا يدا رجالا الشرطةا التابعينا لقسما شرطةا ميتا غمرا يوما السادسا عشرا من مقتلا مواطني

حيثا قامتا قوةا منا قسما ميتا غمرا بحملةا قبضا علىا مقاهيا منطقةا صناعية،ا واقتحموا.ا 2012سبتمبرا 

وعندا اعتراض.ا المحالا واعتدواا علىا المتواجدينا بالضربا والهانات،ا كماا اعتدواا علىا سيدةا مسنة

الهاليا ومحاولةا أحدا السكانا تحريرا محضرا للسيدةا المعتدىا عليها،ا قامتا الشرطةا بتعذيبها حتىا الموت

حينذاكا تجمهرا الهاليا الغاضبينا خارجا القسما اعتراضاا علىا هذها النتهاكات،.ا داخلا قسما الشرطة

وقامتا قوةا منا القسما بإطلقا الرصاصا منا البنادقا الليةا بصورةا عشوائيةا أدتا إلىا مقتلا شخص

.وإصابةا آخرا إصابةا خطيرة

دداا وهوا  دطاا جدي تعامل رجال الشرطة كعصابة تنتقم ممن يعتديكماا رصدتا المبادرةا المصريةا نم

ولعلا منا أخطرا النماذجا علىا ذلكا حادثةا بني.ا ا بشكلا يبعدا كلا البعدا عنا احتراما القانونا والمهنيةعليها

والتيا سقطا فيهاا أربعةا قتلىا كضحاياا للهجوما المفاجئا بالسلحةا الناريةا منا 2012يوليوا ا 2سويفا بتاريخا 

علىا أهلا القرية،ا فيماا بدىا أنه"ا أبوا سليم"قبلا جنودا وضباطا معسكرا قواتا المنا الواقعا بجوارا قريةا 

.كانا انتقاماا لتعرضا بعضا المجندينا للحتيالا منا بعضا شبابا القرية

،ا قامتا قوةا منا مديريةا أمنا المنياا بمهاجمةا حيا أبوا هلل2012ديسمبرا ا 24وفيا واقعةا مشابهةا بتاريخا 

بمدينةا المنياا بعدا أنا قتلا ضابطا شرطةا أثناءا أداءا عملها فيا نفسا المكانا برصاصةا فيا مشاجرةا بينا أحد

فماا كانا منا قواتا الشرطةا إلا أنهاا توجهتا لحيا أبوا هللا بقيادةا مساعدا وزير.ا العائلتا قبلهاا بيوم
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الداخليةا لقطاعا شمالا الصعيدا وأنزلتا العقابا الجماعيا علىا سكانا المنطقةا بأكملهاا وأوسعتا المارة

ضرباا والمحلتا تكسيرا،ا كماا قامواا بإطلقا الرصاصا بصورةا عشوائيةا مماا أدىا إلىا إصابةا طفلةا عمرها

ويظهرا فيا هذها الحالتا بوضواحا أنا جهازا الشرطةا يتعاملا معا هذه.ا تسعا سنواتا برصاصةا فيا الرأس

لليةا بالستخداما غيرا القانونيا القوةا وكأنها عصابةا مسلحة،ا دونا أيا محاسبة بب بق المواقفا بصورةا شخصيةا أوا 

.علىا أفعالهما سواءا منا داخلا الوزارةا أوا منا القضاء

الخيار ما بين العنف المفرط ضد: التعامل مع المظاهراات والضطراباات العامة

المتظاهرين أو عدم التدخل لوقف الاشتباكاات

استخدمتا قواتا المنا أثناءا تفريقهاا لبعضا التظاهراتا القوةا المفرطةا التيا وصلتا إلىا حدا استخدام

60السلحةا الناريةا كالرصاصا الحيا والخرطوشا تجاها مواطنينا عزلا مماا تسببا فيا مقتلا أكثرا منا 

.شخصا وإصابةا المئاتا فيا مظاهراتا منذا تنحيا مبارك

45والتيا نتجا عنهاا وفاةا ا 2011حدثا ذلكا علىا سبيلا المثالا فيا أحداثا شارعا محمدا محمودا فيا نوفمبرا 

دقاا لتصريحاتا وزارةا الصحةا  علىا يدا رجالا الشرطة،ا فيا اشتباكاتا استمرتا علىا مدار-ا شخصا –ا طب

واستمر.ا إصابةا فيا العيونا فيا هذها الحداثا 60ستةا أيام،ا واستقبلتا مستشفىا القصرا العينيا أكثرا منا 

علىا يدا رجالا الشرطةا 15والتيا قتلا فيهاا ا 2012نفسا النهجا فيا أحداثا شارعا محمدا محمودا فيا فبرايرا 

كماا شهدتا مظاهرات.ا مشجعا منا مشجعيا الهليا فيا إستادا بورسعيدا 72واندلعتا عقبا استشهادا 

صغيرةا نفسا نهجا العنفا المفرطا المفضيا إلىا الموت،ا ومنهاا أحداثا ميتا غمر،ا حيثا اندلعتا احتجاجات

أماما قسما الشرطةا بعدا مصرعا مواطنا منا جراءا التعذيبا فأطلقتا الشرطةا الرصاصا الحيا وقتل

.شخصا وأصيبا آخرا إصابةا خطيرة

وكانتا نتيجةا التعاملا بهذاا العنفا وحالتا القتلا علىا يدا رجالا المنا المركزيا تفاقما الموقفا بسبب

دا اشتعالا غضبا الهالي،ا فنجدا أنها فيا بعضا الحيانا تحولتا التظاهرةا إلىا اشتباكاتا عنيفةا استمرتا أحيان

.إلىا أكثرا منا خمسةا أيام

دقاا لمنعا الشتباكاتا أوا الضطراباتا العامة،ا مثلماا حدث وفيا حالتا أخرى،ا لما تتدخلا قواتا المنا إطل

فيا مواجهاتا عنيفةا أماما القصرا أشخاصا 10حينا قتلا ا 2012ديسمبرا ا 5أحداثا التحاديةا فيا فيا 
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.ساعةا بدونا تدخلا أمنيا يذكرا 12الرئاسيا بينا مؤيديا ومعارضيا الرئيسا مرسي،ا استمرتا أكثرا منا 

كماا سكتتا قواتا المنا الموجودةا فيا هذها الحداثا عنا حالتا احتجازا غيرا قانونيا وتعذيبا قاما بها

.مدنيونا تحتا مرأيا ومسمعا رجالا الشرطة،ا دونا أنا تقبضا علىا المعتدين

القوانين ذاتها والسياساات ذاتها تحكم عمل الشرطة 

دناا هوا غيابا أيا تغييرا حقيقيا فيا الهيكلا أوا القوانين ماا جعلا استمرارا النتهاكاتا بهذها الصورةا ممك

ففيماا يتعلقا بهيكلا الوزارة،ا تما تغييرا اسما جهازا أمنا الدولةا إلىا جهاز.ا الحاكمةا لعملا رجالا الشرطة

المنا الوطنيا وتما نقلا بعضا الفرادا العاملينا فيها فيا إطارا اتسما بعدما الشفافيةا ولما يستندا بالضرورة

ولما يصدرا تشريعا ينظما عملا الجهازا الجديدا حتىا الن.ا إلىا معاييرا الصلاحا أوا معاييرا حقوقا النسان

ويستمرا جهازا أمنا الدولةا فيا ثوبها الجديدا فيا العملا دونا وضواحا سلطاتها أوا المهاما التيا يقوما بهاا وفي

وكانا التغييرا الخرا فيا الهيكلا قدا جاءا فيا عهدا الوزيرا السابقا أحمدا جمال.ا غيابا الرقابةا علىا ممارساته

الدين،ا حيثا قاما باستحداثا قطاعا لحقوقا النسانا والتواصلا المجتمعيا بوزارةا الداخلية،ا ولما يعلنا عن

مماا  كانتا تقوما بها إدارةا العلقاتا العامةا وحقوقا النسانا فيا تكليفها بأيا سلطاتا أوا اختصاصاتا تختلفا ع

ويبدوا أنا ماا قاما بها الوزيرا هوا مجردا تغييرا شكليا لخراجا قسما حقوقا النسانا منا تحت.ا عهدا مبارك

.إدارةا العلقاتا العامة

أماا عنا القراراتا والقوانينا الحاكمةا لعملا الشرطةا والتيا تقننا القمعا والستخداما المفرطا للقوة،ا فلم

يحدثا بهاا أيا تغيير،ا وكانا التغييرا الوحيدا الذيا تما تمريرها منا البرلمانا الذيا جرىا حلها فيا شهرا يونيو

.هوا تعديلا علىا أجورا وحوافزا رجالا الشرطةا وإلغاءا المحاكماتا العسكريةا لمناءا وأفرادا الشرطةا 2012

كماا كانا هذاا هوا التعديلا الوحيدا الذيا وافقا عليها وزيرا الداخليةا آنذاكا محمدا إبراهيم،ا استجابةا لضغوط

ومعا كونا هذها التعديلتا مطلوبةا للحدا منا الفسادا الماليا فيا عمل.ا متصاعدةا منا داخلا الجهازا نفسه

ييا منا التعديلتا التشريعيةا المطلوبةا فيا نصوصا استخداما القوةا والسلاح الشرطة،ا لكنهاا أقرتا بدونا أ

كماا فشلتا محاولةا يتيمةا للوزيرا منصورا عيسوي.ا وهيكلا الوزارةا والرقابةا علىا عملا رجالا الشرطة

لتعزيزا المراقبةا علىا أعمالا الشرطةا منا خللا قرارا بارتداءا الضباطا والفرادا لشاراتا تحملا أسماءهم

فيا أثناءا تواجدهما بالشارع،ا إلا أنا هذاا لما يستمرا لكثرا منا شهرينا واختفتا الشاراتا التيا تحملا أسماء



رجالا الشرطةا بعدا أنا انحسرا خطابا التظاهرا بالصلاحا وإعادةا بناءا الثقةا لصالحا خطابا الحاجةا إلى

الشرطةا منا أجلا إعادةا النضباطا إلىا الشارع،ا وهوا ماا رأينا"ا هيبة"العودةا إلىا القبضةا المنيةا واستعادةا 

دفاا منا قبل .انعكاساتها فيا تعاملتا الشرطةا التيا صارتا أكثرا عن

.كماا استمرا فيا العامينا الماضيينا نفيا أوا تبريرا وزارةا الداخليةا ليا انتهاكا يحدثا منا أحدا العاملينا فيها

فقدا رأيناا وزراءا الداخليةا المتعاقبينا ينفونا بشكلا مستمرا استخداما الشرطةا للرصاصا أوا للخرطوشا في

وكانتا آخرا نماذجا تبرير.ا المظاهراتا رغما وجودا أدلةا بينةا علىا استخدامهما لهذها الذخائرا بصورةا مفرطة

انتهاكاتا رجالا الشرطةا هيا التصريحاتا التيا أدلىا بهاا اللواءا ممدواحا مقلدا مساعدا وزيرا الداخليةا لقطاع

2012ديسمبرا ا 24شمالا الصعيد،ا بعدا أنا قامتا الشرطةا بهجوما علىا حيا أبوا هللا بمدينةا المنياا يوما 

وكانا ردا فعلا مساعدا الوزيرا هو.ا والتعديا بالضربا علىا أهاليا المنطقةا وتكسيرا المحلتا وإصابةا طفلة

التماسا العذرا لضباطا وأفرادا الشرطةا بقولها إنا أفعالهما جاءتا كردا فعلا لسقوطا ضابطا شرطةا قتيل

بالرصاصا فيا أثناءا تدخلها فيا مشاجرةا بينا عائلتينا منا نفسا المنطقة،ا وتقديما الوعودا لهما بالقصاص

!منا قاتلا زميلهم

تحصين رجال الشرطة من العقاب: النيابة العامة-2

تختصا النيابةا العامةا بالتحقيقا فيا القضاياا الجنائيةا وبإحالةا المتهمينا إلىا المحاكما الجنائية،ا وهذاا الدور

يجعلهاا منا أهما اللعبينا فيا تحقيقا العدالة،ا حيثا أنها فيا يدا النيابةا العامةا تحريكا الدعوىا الجنائيةا من

عدمه،ا واختيارا منا سوفا يحالا إلىا المحاكمة،ا وجمعا الدلةا التيا علىا أساسهاا تبنيا المحكمةا أحكامها

.بالبراءةا أوا الدانة

انحياز النيابة العامة وتحصين رجال الشرطة من العقاب

أداءا النيابةا العامةا فيا التحقيقاتا الجنائيةا فيا حالتا كانرصدتا المبادرةا المصريةا للحقوقا الشخصيةا 

قضايا،ا منا خللا تحليلا مفصلا لملفاتا التحقيقاتا فيا أربعا قضايا،ا هما فيهاا المتهمونا منا رجالا الشرطة

،ا بالضافةا إلىا قضيةا قتلا اثنينا وإصابةا ثالثقتلا السجناءا فيا أثناءا الثورةا فيا سجنيا القطاا والستئناف

وقضيةا قتلا مواطنا وتعذيبا آخرينا فيا أحداثا 2012علىا يدا رجالا شرطةا قسما ميتا غمرا فيا سبتمبرا 
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ووثقا التحليلا انحيازا النيابةا العامةا لصالحا المتهمين،ا ماا أدىا إلىا حفظ.ا 2012فيا أغسطسا ا رملةا بولق

القضيةا بدونا إحالةا أحدا إلىا المحاكمةا فيا حالةا ميتا غمر،ا والتباطؤا الشديدا فيا التحقيقاتا فيا قضايا

قتلا السجناء،ا وتحويلا المجنيا عليهما إلىا متهمينا فيا قضيةا رملةا بولقا عندماا قررتا النيابةا العامةا إحالة

منا الهاليا للمحاكمة،ا ومنهما ضحاياا تعذيب،ا بتهما العتداءا علىا موظفينا عموميينا وتعطيلا حركةا 51

.المرور،ا دونا إحالةا أيا منا رجالا الشرطةا فيا وقائعا قتلا وإطلقا رصاصا حيا ضدا مدنيينا عزل

فيا هذها القضاياا لما توجها النيابةا العامةا اتهاماتا لرجالا الشرطةا المسئولينا عنا قتلا وإصابةا مواطنين،

يياا منا الضباطا المتهمينا للسؤال نعا النيابةا أ دناا لما تستد وتقاعستا النيابةا عنا البحثا عنا أدلة.ا بلا أحيا

الدانةا وعنا تحريزا السلحةا المستخدمةا أوا دفاترا تسليحا قواتا الشرطةا أوا تكليفا الطبا الشرعي

.باستخراجا الرصاصا المستقرا فيا جثثا الضحاياا لتحديدا نوعا الذخيرةا المستخدمة

وفيا قضاياا السجون،ا أرسلتا النيابةا خطاباتا للمتهمينا الرئيسيينا فيا القضيتينا تطلبا منهما تحريات

عنا الحداث،ا ثما اعتمدتا علىا تحرياتا رجالا الشرطةا المتهمين،ا عنا أنفسهم،ا وتجاهلتا شهاداتا شهود

.العيانا والتقاريرا الطبيةا التيا أثبتتا وقائعا قتلا عمدا علىا يدا رجالا الشرطة

كماا رصدتا المبادرةا المصريةا التمييزا الذيا تمارسها النيابةا العامةا فيا حبسا المتهمينا احتياطيا،ا فلما تأمر

بحبسا أيا منا رجالا الشرطةا المتهمينا فيا قضاياا قتلا المتظاهرينا أوا فيا قضاياا القتلا والتعذيبا التي

تتابعهاا المبادرةا منذا الثورة،ا رغما وجودا أدلةا دامغةا ضدهما فيا ملفاتا التحقيقات،ا فيا حينا يتما حبس

المتهمينا بالتجمهرا وقطعا الطريق،ا الذينا يقبضا عليهما بشكلا عشوائي،ا رغما ضعفا الدلةا أوا انعدامها

يياا فيا حالة.ا أحيانا وذلكا رغما أنا قانونا الجراءاتا الجنائيةا ينصا علىا أنها يجوزا حبسا المتهما احتياط

خشيةا الضرارا بمصلحةا التحقيقا سواءا بالتأثيرا علىا المجنيا عليها أوا الشهود،ا أوا بالعبثا بالدلةا أو"

،ا وهيا في]1["القرائنا المادية،ا أوا بإجراءا اتفاقاتا معا باقيا الجناةا لتغييرا الحقيقةا أوا طمسا معالمها

.مجملهاا ظروفا تنطبقا علىا حالتا العنفا الشرطيا ضدا مواطنين

دضاا علىا عدما فصلا الضباطا المتهمينا فيا قضاياا قتلا المتظاهرينا عن ومعا إصرارا وزارةا الداخليةا أي

دطاا علىا أسرا الشهداءا ومصابيالعملا لحينا إنهاءا التحقيقات،ا مارسا رجالا الشرطةا المتهمونا  ضغو

،ا مستخدمينا مناصبهما وأسلحتهما الميريا فيا ذلك،ا ماا تسببا فيا تغييرا أقوالالثورةا بالتهديدا والترويع

والمرا ذاتها تكررا فيا قضيةا أحداثا ميتا غمر،.ا الكثيرينا أماما المحكمةا وجعلا منا السهلا الحكما بالبراءة
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فبسببا تقاعسا النيابةا العامةا عنا توجيها اتهاماتا للضباط،ا تعرضا أهلا المجنيا عليهما لضغوطا متكررة

.لتغييرا أقوالهم

يياا بقضيةا  المتهما فيهاا ضابطا المن"ا قناصا العيون"ولعلا الستثناءا الوحيدا هوا القضيةا المعروفةا إعلم

دسا.ا المركزي،ا الملزما أولا محمودا صبحيا الشناوي حيثا ظلا حتىا تاريخا إصدارا هذها الورقةا محبو

يياا علىا ذمةا اتهامها بالشروعا فيا قتلا وإصابةا المتظاهرينا واستهدافا عيونهما فيا أثناءا أحداث احتياط

وكانتا ظروفا القضيةا هيا السببا منا وراءا توجيها التهاما له.ا 2011شارعا محمدا محمودا فيا نوفمبرا 

وحبسه،ا حيثا التقطا لها أحدا المارةا مقطعا فيديوا وهوا يصوبا ببندقيةا خرطوشا تجاها المتظاهرين،ا ويظهر

وبعدا نشرا هذاا الفيديوا أفصحا البعضا عنا شخصيةا هذا.ا فيا المقطعا وهوا يصيبا أحدا المتظاهرينا فيا عينه

دصاا بعد.ا الضابطا واسمه،ا كماا تعرفا عليها عددا منا المتظاهرينا المصابين فلماا تعرضتا حياتها للخطرا خصو

.التعرفا عليها وعلىا اسمه،ا قاما بتسليما نفسها لجهةا عمله،ا وبدأتا التحقيقات

تدفق البراءاات في قضايا قتل المتظاهرين في أحداث الثورة

كانا منا أهما المؤشراتا علىا انخراطا النيابةا العامةا والقضاءا الجنائيا فيا تحصينا رجالا الشرطةا من

ففيا القضيةا المتهما فيها.ا العقاب،ا الحكاما الصادرةا فيماا يخصا قتلا المتظاهرينا فيا أحداثا ثورةا يناير

منا المتظاهرينا فيا 1368وإصابةا ا 225الرئيسا المخلوعا ووزيرا داخليتها والمساعدونا الستةا للوزيرا بقتلا 

دحاا علىا عملهماا منا أجلا تحصينالشوارعا والميادين،ا  دلا واض مثلا أداءا النيابةا العامةا والمحكمةا دلي

فكانتا نتيجةا القضيةا أنا المحكمةا برأتا المساعدينا ورجالا الشرطةا من.ا المؤسسةا المنيةا منا الدانة

أيةا مسئوليةا عنا قتلا المتظاهرين،ا قائلةا إنها لا يوجدا دليلا علىا أنا منا قامواا بقتلا المتظاهرينا هما من

ثما اكتفتا المحكمةا بإدانةا الرموزا السياسية،ا الرئيسا المخلوعا حسنيا مباركا ووزير.ا رجالا الشرطة

.علىا حدا قولها"ا –ا عناصرا مجهولة"داخليتها حبيبا العادلي،ا لفشلهماا فيا منعا قتلا المتظاهرينا علىا أيديا 

.بنقضا الحكما وإعادةا المحاكمةا 2013ينايرا ا 13وحكمتا محكمةا النقضا فيا 

كماا تشيرا قضاياا قتلا المتظاهرينا أماما أقساما الشرطةا إلىا تعمدا النيابةا العامةا والقضاءا ضمانا إفلت

،ا تما تبرئة135قضيةا تما الحكما فيها،ا وكانا عددا المتهمينا فيهاا ا 29رجالا الشرطةا منا العقاب،ا فمنا أصلا 

حكما عليهما بسنةا حبسا معا إيقافا التنفيذ،ا ماا يعنيا 13فقط،ا منهما خمسةا بحكما غيابي،ا وا 20وإدانةا ا 115
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ييا حكما بالسجن خمس سنوااتأنا  لدانتهماا بقتلا اثنين فقط من المتهمين يقضيان حال

.المتظاهرينا فيا الزاويةا الحمراءا ومدينةا نصر

والذيا تما تصويرها علىا أنها 2012نوفمبرا ا 22فيا ]ا 2["حمايةا الثورة"أصدرا الرئيسا محمدا مرسيا قانونا 

إلا أنا ماا جاءا فيا القانونا لا ينشئا آلية.ا سوفا يضمنا إعادةا محاكمةا رموزا النظاما السابقا وقتلةا الثوار

تضمنا ذلك،ا بلا الحديثا عنا إعادةا المحاكماتا ماا هوا إلا غطاءا مضللا لتمريرا قانونا بإنشاءا نيابةا خاصة

.جديدةا لهاا صلحياتا استثنائيةا دائمة،ا يختارا أعضاءهاا نائبا عاما انتقاها رئيسا الجمهوريةا بإرادةا منفردة

فبنصا القانون،ا تكونا اختصاصاتا نيابةا حمايةا الثورةا منحصرةا فيا جرائما أغلبهاا تتعلقا بالتظاهر

بلا إن.ا والضرابا والعتصاما وتعطيلا المرورا وجرائما النشر،ا وليستا لهاا أيها صلةا بالثورةا وحمايتها

دقا التظاهرا والضرابا والعتصاما كلهاا أمورا تتعلقا بممارسةا النسانا لحقوقها وحرياتها المصونةا وف

ويعنيا ذلكا القانونا أنا كلا منا سيقبضا عليها مستقبلا من.ا للتفاقياتا الدوليةا والتيا لا يجوزا تجريمها

المتظاهرينا أوا العمالا أوا غيرهما ممنا ينسبا إليهما أيا منا تلكا الفعالا سوفا يدخلا فيا اختصاصا نيابة

حمايةا الثورة،ا وبعدا أنا يتما التحقيقا معهما عنا طريقهاا سيحالونا للمحاكمةا أماما دوائرا خاصةا أيضاا يختار

.أعضاءهاا وزيرا العدلا فيا مخالفةا صريحةا لمبدأا استقللا القضاء

توصياات- 3

في ضوء كافة النماط المفزعة التي عرضها هذا التقرير، والتي تكشف عن فشل اشبه

كامل لنظام العدالة الجنائية بمكوناته من اشرطة ونيابة وقضاء في ضمان حقوق

المصريين بل في حماية حياتهم من الزهاق، فإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

:تشدد على ضرورة اتخاذ خطواات فورية لتنفيذ التوصياات التالية

إقرارا التعديلتا التشريعيةا التيا تضمنا استقلليةا النيابةا العامة،ا ومنهاا تعيينا النائبا العاما لفترةا محددة-ا 

غيرا قابلةا للتجديد،ا والفصلا بينا سلطةا التهاما وسلطةا التحقيق،ا وإحالةا سلطةا التحقيقا لقضاةا التحقيق،

.معا الحتفاظا للنيابةا العامةا بسلطةا التهاما فقط



إنشاءا لجنةا مستقلةا للتحقيقا فيا جميعا حالتا الوفياتا والصاباتا البالغةا علىا يدا رجالا شرطة،ا على-ا 

أنا تتكونا اللجنةا منا أعضاءا مستقلينا غيرا تابعينا لجهزةا الدولةا القضائيةا والتنفيذيةا والتشريعية،ا وتقوم

وتحصلا اللجنةا علىا صلحيات.ا بالتحقيقا فيا هذها الحالتا للتأكدا منا مدىا قانونيةا استخداما القوة

.التحقيقا كاملة،ا وتتعاونا معا النيابةا العامةا فيا حالةا وجودا تحقيقا جنائيا فيا الواقعة

.السمااحا لممثليا المجتمعا المدنيا بزيارةا أماكنا الحتجازا لرصدا مدىا احتراما حقوقا المحتجزين-

إنشاءا لجنةا مستقلةا للمراقبةا علىا أماكنا الحتجازا تقوما بزياراتا معلنةا وغيرا معلنةا لماكنا الحتجازا من-

أجلا معاينةا ظروفا المحتجزينا وتقديما التوصياتا للجهاتا المختصةا وذلكا بغيةا الوقايةا منا التعذيب

وتمتلكا اللجنةا الصلحيةا للوصولا إلىا جميعا أماكنا الحتجازا ومقابلةا أيا أشخاص،ا ولها.ا وسوءا المعاملة

كماا تمتلكا اللجنةا صلحيةا الحصولا على.ا الحقا فيا إجراءا المقابلتا فيا خصوصيةا ودونا وجودا شهود

كافةا المعلوماتا المطلوبةا لمباشرةا عملها،ا كسجلتا السجونا والجداولا والبيانات،ا والسجلتا الطبية،

.والسجلتا التأديبيةا والنضباطية

تعديلا القوانينا المنظمةا لستعمالا القوةا والسلاحا منا قبلا رجلا الشرطةا لضمانا معاييرا التناسب-ا 

والضرورةا والمشروعيةا فيا استخداما القوة،ا وعدما إتاحةا استخداما السلاحا الناريا إلا فيا حالتا الضرورة

.القصوى،ا وعندماا تكونا هيا الوسيلةا الوحيدةا لمنعا خطرا وشيكا بالموتا أوا الصابةا البالغة

تعديلا تعريفا جريمةا التعذيبا فيا قانونا العقوباتا بماا بتطابقا معا التفاقيةا الدوليةا لمناهضةا التعذيب-ا 

ددقتا عليهاا مصر .التيا ص

نشرا نتائجا تقريرا لجنةا جمعا المعلوماتا والدلةا وتقصيا الحقائقا التيا تما إنشاؤهاا منا قبلا الرئيس-ا 

.مرسي،ا وإنشاءا هيئةا لمتابعةا التحقيقاتا فيا نتائجا عملا اللجنةا وتنفيذا توصياتها


